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إلى أرقـــــام الفقـــــرات ذات الصـــــلة في الوثـــــيقة [...] تشـــــير أرقـــــام الفقـــــرات الـــــواردة في 
A/CN.9/WG.V/WP.68المتضمنة الصيغة السابقة من نص الدليل ،. 

ــواردة في   ــام التوصـــــيات الـــ ــلة في الوثيقـــــتين  [...] وتشـــــير أرقـــ إلى التوصـــــيات ذات الصـــ
A/CN.9/WG.V/WP.61 و A/CN.9/WG.V/WP.61/Add.1   ــن ــابقة مــ ــيغة الســ ــمنتين الصــ ، االمتضــ

 .ة بوضع سطر تحتهاوقد مُيِّزت النصوص المضافة إلى التوصيات في هذه الوثيق. التوصيات
  

   )تابع(الجزء الثاني      
   ادارة الإجراءات   -سادسا 

   التمويل بعد بدء الاجراءات    -باء
  الحاجة للتمويل بعد بدء الاجراءات -١ 

تُعـدّ مواصـلة تسـيير أعمـال منشأة المدين التجارية بعد بدء اجراءات الاعسار                ]١٨٧ [-٤١٢
التنظـيم، وبدرجـة أقـل في اجـراء التصـفية، حيـث يتم بيع               أمـرا حاسـم الأهمـية بالنسـبة لاعـادة           

وبغـية الحفـاظ عـلى أنشـطة منشـأة أعمـال المديـن، يجب أن تتاح له         . المنشـأة كمؤسسـة عاملـة   
سـبل الحصـول عـلى الأمـوال ليتسـنى مواصـلــة دفـع ثمـن توريـدات البضـائع والخدمات الحاسمة                      

يجــار وصــيانة العقــود والتكالــيف التشــغيلية الأهمــية، بمــا في ذلــك تكالــيف العمــل والــتأمين والا
وقد يكون ذلك مفيدا    . الأخـرى، وكذلـك التكالـيف المتصـلة بالمحافظـة عـلى قيمة الموجودات             

أيضـا في حـالات التصـفية الـتي تتطلـب أمـوالا لمواصلة الأعمال التجارية لفترة قصيرة من أجل                    
لمدين بالفعل موجودات من    وفي بعـض حـالات الاعسـار، قـد يكون ا          . تيسـير بـيع الموجـودات     

ــتجارية المســتمرة، في شــكل نقــد أو موجــودات       ــتمويل نفقــات الأعمــال ال ــية ل الســيولة الكاف
وكبديل عن ذلك، فانه    ). كالعـائدات المرتقبة من المستحقات    (أخـرى قابلـة للـتحويل إلى نقـد          

 إلى تأجيل يمكـن تمويـل هـذه الـنفقات مـن الـتدفق النقدي الحالي لدى المدين من خلال اللجوء                  
وحيثما لا تتوفر للمدين    . وايقـاف المدفوعـات عـلى الخصـوم المطلوبـة السابقة لبدء الاجراءات            

الأمـوال اللازمـة لسـد احتـياجاته الآنـية مـن الـتدفق الـنقدي، فانه سيتعين عليه التماس التمويل               
بائعي وقد يتخذ هذا التمويل شكل ائتمان تجاري يقدم للمدين من جانب            . مـن أطـراف ثالـثة     

 .السلع والخدمات أو قروض أو أشكال أخرى من التمويل يقدمه المقرضون

وبغــية ضــمان اســتمرارية الأعمــال الــتجارية عــندما يكــون ذلــك هــو الهــدف     -٤١٣
المنشــود مــن الاجــراءات، فإنــه مــن المستصــوب كــثيرا اتخــاذ قــرار مــبكر بشــأن الحاجــة لــتمويل 

غير أن  . الطلب وبدء الاجراءات في بعض الحالات     جديـد، حـتى في الفـترة الفاصـلة بـين تقديم             
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توفـير الـتمويل في الفـترة الـتي تسـبق بـدء الاجـراءات يـثير، في العديـد مـن الولايـات القضائية،                         
وتقضـي بعـض قوانين   . مسـائل صـعبة تـتعلق بصـلاحيات الإبطـال ومسـؤولية المقـرض والمديـن          

فة مالـية إلى مديـن معسـر فإنـه ربما     الإعسـار، عـلى سـبيل المـثال، أنـه عـندما يقـدم المقـرض سـل              
يكـون مسـؤولا عـن أي زيـادة في خصـوم الدائـنين الآخـرين الناشـئة عـن مجرد تأجيل البدء في                         

وبعـد هذه الفترة الأولية، خصوصا في اطار اجراءات اعادة التنظيم، فإن توافر تمويل              . التصـفية 
 والـنظر في الخطـة المزمعة؛    جديـد سـيكون مهمـا أيضـا في الفـترة الفاصـلة بـين بـدء الاجـراءات                  

وينـبغي أن يعـالج الحصـول عـلى الـتمويل في الفـترة الـتي تـلي الموافقـة عـلى الخطة بوجه عام في            
اطـار الخطـة نفسـها، وبخاصـة في الولايـات القضـائية الـتي تحظـر اقتراضـات جديـدة ما لم تكن                         

 .الحاجة اليها محددة في الخطة نفسها

ن الإعسـار بالحاجـة إلى تمويل من ذلك القبيل بعد بدء            يمكـن أن يعـترف قـانو       ]١٨٧ [-٤١٤
والمسألة الرئيسية هنا هي نطاق . الاجـراءات، وأن يـأذن بـه ويقـرر أولويـة في السداد للمقرض             

الصـلاحية، وخصوصـا مـدى الحوافـز التي يمكن أن تُعرض على دائن محتمل كوسيلة للحصول                 
يؤخــذ بــه في حقــوق الدائــنين الحالــيين  وبقــدر مــا يؤثــر الحــل الــذي  . عــلى تمويــل مــن الدائــن 

الحائـزين عـلى ضمانات أو الدائنين الحائزين على حصة في الموجودات مقررة سابقا من حيث                
الـزمن، فـإن مـن المستصوب أن تكون الأحكام التي تعالج التمويل بعد بدء الاجراءات متوازنة                 

حقـوق الدائـنين وأولوياتهم     مـع الحاجـة العامـة إلى دعـم الصـفقات الـتجارية للمنشـأة، وتحمـي                  
ــتمويل المكفــول       ــتمان، وخصوصــا ال ــر الائ ــتأثير الســلبي عــلى تواف الســابقة الوجــود، وتقلــل ال
بضـمان، الـذي قد ينجم عن التداخل مع تلك الحقوق الضمانية والأولويات التي كانت قائمة                

 الســابقين في وكقــاعدة عامــة، فإنــه ينــبغي حمايــة القــيمة الاقتصــادية لحقــوق الدائــنين. مــن قــبل
وينـبغي، عــند  . الوجـود المكفولـين بضــمانات لكـي لا يتعرضـوا للضــرر عـلى نحـو غــير معقـول       

انظر الجزء الثاني  : ومثـلما نوقـش مـن قـبل بالنسـبة لحمايـة حوزة موجودات الإعسار              (اللـزوم،   
 أن يـنال الدائـنون السابقون المكفولين بضمانات حماية اضافية         ) ٥ - بـاء    -مـن الفصـل الثالـث     

لأجــل المحافظــة عــلى القــيمة الاقتصــادية لحقوقهــم الضــمانية، كالدفعــات الدوريــة أو الحقــوق    
الضـمانية في الموجـودات الاضـافية كـبديل عـن أي موجـودات قـد يستخدمها المدين أو تكون                

وإلى جانــب المســائل المــتعلقة بــتوافر إقــراض جديــد وضــمانه أو . مرتهــنة لصــالح إقــراض جديــد
ون الإعسـار قـد يحـتاج إلى معالجـة معاملـة الأموال التي ربما تكون قد سُلّفت                 أولويـته، فـإن قـان     

وتقضـي بعـض قوانين   . قـبل إخفـاق اعـادة التنظـيم عـندما تـتم تصـفية منشـأة المديـن فـيما بعـد               
الإعسـار بـأن أي ضـمان يُوفّـر فـيما يـتعلق بالإقـراض الجديـد يمكـن أن يوضع جانبا في تصفية                        

 أخرى باحتفاظ الدائنين الحائزين على الأولوية بشأن تمويل جديد          لاحقـة، بيـنما تقضي قوانين     
 .بتلك الأولوية في أي تصفية لاحقة
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 مصادر التمويل بعد بدء الاجراءات -٢ 
 

ــدء الإجــراءات مــن عــدد محــدود مــن      مــن  ]١٨٨ [-٤١٥ ــتأتى الإقــراض بعــد ب المحــتمل أن ي
الذيـن توجـد لهم     أو باعـة السـلع        المقرضـون السـابقون للإعسـار      موالمصـدر الأول ه ـ   . المصـادر 

أو يوفرون   وقد يقومون بتسليف أموال جديدة       ،نشاطه التجاري وبعلاقـة مسـتمرة مـع المديـن         
 قيمة إضافية عن    كسببغـية تعزيـز احـتمال اسـترداد مطالـباتهم القائمة وربما             ائـتمانات تجاريـة     
ان من المقرضين ليس    وهناك نوع ث  .  أعـلى تُفرَض على الإقراض الجديد       فـائدة  طـريق معـدلات   

ــه صــلة ســابقة للإعســار    ــع ه حــتمل ألا تحــركّ أنشــطة منشــأة المديــن ويُ بل ــية  دواف ســوى إمكان
 معاملة  الـثقة بوجود  لهذيـن الـنوعين مـن المقرضـين هـو           افـز   والح. الحصـول عـلى عـائدات عالـية       

ــراض    ــتمان اللاحقــين خاصــة ســوف تُمــنَح للإق ــبدء الإجــراءات والائ وبالنســبة للمقرضــين  .  ل
المدين ونشـاطه الـتجاري والتأكيد بأن شروط        ب ـ إضـافية للعلاقـة القائمـة        حوافـز لحالـيين هـناك     ا

، وأن هناك امكانية، بموجب بعض القوانين، بأنه في         الإقـراض السابق لبدء الإجراءات لن تتغيَّر      
حالـة عـدم توفيرهـم للـتمويل قـبل بـدء الاجـراءات، فإن أولويتهم قد تحل محلها أولوية مقرض                     

 .م ذلك التمويليقد
  

   توفير الضمانات أو الأولويات–اجتذاب التمويل قبل بدء الاجراءات  -٣ 
 اللاحــق لــبدء   الــتمويل يمكــن اتخــاذ عــدد مــن الــنهوج المخــتلفة لاجــتذاب        ]١٨٩ [-٤١٦

وينص كثير من قوانين الإعسار على أن     ] ١٩٠[. لإعـادة السـداد   مـا يلـزم     الإجـراءات وتوفـير     
 ضمانات دون موافقة المحكمة أو غـير المكفول يع الحصـول عـلى الائـتمان     ممـثل الإعسـار يسـتط     

 أما في   .الدائـنين، في حـين تشـترط قوانـين أخـرى في ظـروف معيـنة موافقـة المحكمة أو الدائنين                    
الحـالات الـتي يطلـب فـيها المقـرض ضـمانا، فإنـه يمكـن توفـير هـذا الضـمان على ممتلكات غير                          

ية ابتدائية أو منخفضة الرتبة على ممتلكات مرتهنة من قبل          مرتهـنة أو عـلى شـكل مصلحة ضمان        
وفي هذه الحالة، لن    . تـزيد فـيها قـيمة الموجـودات المـرهونة بكـثير على مقدار الالتزام المضمون               

تكـون هـناك حاجـة عمومـا لاجراءات حماية خاصة للدائن المضمون السابق في الوجود، ما لم                  
 .تتغير الظروف في مرحلة لاحقة

أمـا حيـثما تكـون هـذه النهوج إما غير كافية وإما غير متوافرة، نتيجة، مثلا،                  ]١٨٩[ -٤١٧
لعـدم توفـر موجـودات غـير مـرهونة أو عـدم تجـاوز هذه الموجودات المرهونة من قبل لقيمتها،                     

علما بأن  . فـإن قوانـين الإعسـار تعـتمد طائفـة مخـتلفة مـن الـنهوج للحصـول على تمويل جديد                    
عسـار لا يعـالج عـلى وجـه الـتحديد مسألة التمويل الجديد ولا ينص على                 عـددا مـن قوانـين الإ      
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وفي تلـك الحـالات التي لا تتوفر فيها موجودات غير مرهونة يمكن             . اعطـاء أي أولويـة لسـداده      
ــراض دون         ــلمجازفة بالإق ــرض مســتعدا ل ــلمدين أن يعرضــها كضــمان، أو لكــي يكــون المق ل

 .ضمان، فإنه لن يتوافر أي تمويل جديد

وتـنص بعـض قوانـين الإعسـار على إعطاء الإقراض الجديد مستوى معينا من                ]١٨٩ [-٤١٨
الأولويــة عــلى المقرضــين الآخــرين بمــن فــيهم، في بعــض الحــالات، الدائــنون الحالــيون الحائــزون 

انظر الجزء الثاني،   (وُيصـنف أحـد مسـتويات الأولويـة باعتـباره أولويـة اداريـة               . عـلى ضـمانات   
تكـون لهـا الصـدارة عـلى رتـب الدائـنين العـاديين غير الحائزين على                 ) م جـي  -الفصـل السـادس     

. ضـمانات، ولكـن لـيس أعـلى مـن رتـبة أولويـة الدائـن الحائز على ضمان فيما يتعلق بضمانته                     
وفي بعــض الحــالات، تعطــى هــذه الأولويــة بالاســتناد إلى أن الإقــراض الجديــد مقــدم إلى ممــثل    

كمــا تشــترط بعــض .  مــن تكالــيف حــوزة الإعســار الإعســار، ولــيس لــلمدين، فتصــبح جــزءا 
قوانـين الإعسـار أن يقـترن هـذا الإقـراض بموافقة المحكمة أو الدائنين، بينما تنص قوانين أخرى                   
عـلى جـواز حصـول ممـثل الإعسـار عـلى الـتمويل اللازم دون موافقة، على الرغم من أن ذلك         

وُيحـتمل أن يؤدي هذا     . عسـار قـد يـنطوي عـلى عنصـر المسـؤولية الشخصـية بالنسـبة لممـثل الإ                
 .الاشتراط إلى العزوف عن التماس تمويل جديد

تتصدر رتب الدائنين " عليا"تـنص قوانـين أخـرى للإعسـار على أولوية ادارية         ]١٨٩ [-٤١٩
ذوي الأولويـة الاداريـة، أو عـلى أولويـة تتصـدر رتـب جمـيع الدائـنين بمـن فـيهم الحائزون على                 

أمـا في البلدان التي يسمح فيها  "). امتـياز أول "أحـيانا بمصـطلح    وهـو مـا يشـار الـيه         (ضـمانات   
بهـذا الـنمط الأخـير مـن الأولويـة، فـإن محـاكم الإعسـار تعـترف بالمخاطـر التي تواجه المقرضين                   

. الحالـيين الحائـزين عـلى ضـمانات وتـأذن عـلى مضـض بهـذه الأنماط من الأولوية كملاذ أخير                    
بشــروط معيــنة كتوجــيه إخطــار للدائــنين المضــمونين  وقــد يكــون مــنح هــذه الأولويــة مــرهونا  

المـتأثرين واتاحـة الفرصـة لهم لعرض قضيتهم أمام المحكمة؛ وتقديم المدين إثباتا على عجزه عن                  
ــية لأي نقصــان في القــيمة       ــة الكاف ــة؛ وتوفــير الحماي ــلازم دون أولوي ــتمويل ال الحصــول عــلى ال

وفي بعض النظم القانونية، . لحائز على ضمانات  الاقتصـادية للمصـالح الضـمانية لـلمدين المتأثر ا         
 .تتوافر جميع هذه الخيارات بالنسبة لإجتذاب التمويل قبل بدء الاجراءات

وربمــا يكــون مــن المستصــوب عــند الــنظر في مســألة إصــدار الإذن الــلازم أن      -٤٢٠
 الرغم من  وعلى. تُـربط بالضـرر الـذي قـد يقـع أو المـنفعة الـتي قد تتأتى من توفير تمويل جديد                    

أن العديـد مـن قوانـين الإعسـار تشـترط صـدور إذن من المحكمة، وأن اشراك المحكمة في الأمر                     
قـد يسـاعد عـلى تعزيـز الشـفافية ويوفـر تطميـنات اضـافية للمقرضـين، فـإن ممـثل الإعسار ربما                        
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وعـلى أي  . يكـون، في العديـد مـن الحـالات، في وضـع أفضـل لتقيـيم الحاجـة إلى تمويـل جديـد          
فإنـه لن يكون للمحكمة بوجه عام خبرات أو معلومات اضافية تفوق تلك التي يوفرها          حـال،   

وقد تشمل النهوج البديلة وضع حد أدنى       . لهـا ممـثل الإعسـار لكي تستند اليها في اتخاذ قرارها           
يُشـترط عـند تجـاوزه أن تصدر المحكمة موافقتها على ذلك، أو الاقتضاء من المحكمة ألا تصدر                  

 . في حالة اعتراض الدائنين المتأثرين على ما يقترحه ممثل الإعسارموافقتها إلا
  
  التوصيات      

 الغرض من الأحكام التشريعية
 

 :الغرض من الأحكام الخاصة بالتمويل والائتمان بعد بدء الاجراءات هو 

السـماح بالحصـول عـلى الـتمويل والائـتمان لاستمرار تشغيل منشأة              )أ(   
 قائها أو لصون أو تعزيز قيمة موجودات المدين؛أعمال المدين أو لب  

 توفير حماية مناسبة لمقدمي التمويل والائتمان بعد بدء الاجراءات؛ )ب( 

توفـير حمايـة مناسـبة للأطـراف الـتي قـد تـتأثر حقوقها بتقديم التمويل                  )ج(   
 .والائتمان اللاحقين لبدء الاجراءات

  
 مضمون الأحكام التشريعية

 
ينـبغي أن يجـيز قـانون الاعسـار لممثل الاعسار الحصول على              )]١١٠) [(١٦١( 

ــدء الاجــراءات حيــث يقــرر ممــثل الاعســار ضــرورة ذلــك        ــتمان بعــد ب ــل وائ تموي
لاســـتمرار تشـــغيل منشـــأة أعمـــال المديـــن أو لـــبقائها أو لصـــون أو تعزيـــز قـــيمة   

ويمكـن أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى اشـتراط الحصـول على                . موجـودات المديـن   
 .المحكمة أو الدائنينإذن 

ينـبغي أن يجـيز قـانون الاعسار لممثل الاعسار الحصول على الائتمان              )]١١١[( 
بعـد بـدء الاجـراءات حيـثما يقـرر ممـثل الاعسار ضرورته لاستمرار تشغيل المنشأة          

 .المدينة أو لبقائها أو لصون أو تعزيز قيمة موجوداتها
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 اتتقديم ضمانة للتمويل اللاحق لبدء الاجراء 
 

ينـبغي أن يتـيح قـانون الاعسـار تقديم ضمانة لسداد التمويل              )]١١٢) [(١٦٢( 
بما [اللاحـق لـبدء الاجـراءات، ويشـمل ذلـك ضمانة على موجودات غير مرهونة                

ــيما بعــد   ــة عــلى  ]في ذلــك الموجــودات المكتســبة ف ــبة في الأولوي  وضــمانا أدنى مرت
 .موجودات المدين المرهونة من قبل

ــلى ألا تكــون للضــمانة       )]١١٣) [(١٦٣(  ــانون الاعســار ع ــنص ق ــبغي أن ي ين
المنشـــأة عـــلى موجـــودات المديـــن لـــتأمين الحصـــول عـــلى الـــتمويل اللاحـــق لـــبدء 
الاجـراءات أولويـة تسـبق أي ضمانة قائمة على الموجودات نفسها ما لم يبلّغ ممثل                

لمشار الاعسـار حائـزي الضمانات القائمة ويحصل على موافقتهم أو يتّبع الاجراء ا            
 )].١١٤[(اليه في التوصية 

ــق      )]١١٤) [(١٦٤(  ــه حيــث لا يواف ــانون الاعســار عــلى أن ــنص ق ــبغي أن ي ين
] بانشــاء] [بمــنح[الدائــن الحائــز عــلى الضــمانة القائمــة، يجــوز لــلمحكمة أن تــأذن 

 :الضمانة شريطة الوفاء بشروط معينة تشمل

ية في الموجــودات أن يكــون للدائــن المضــمون القــائم مــن قــبل ضــمانة كاف ــ )أ( 
من جراء أولوية تعطى لمقدم التمويل ] يعـاني ضررا غير معقول    ] [يضـار [بحيـث لا    

 اللاحق لبدء الاجراءات؛

 الحالي] الحائـز عـلى الضـمانة     ] [الدائـن المضـمون   [أن يُخطـر     )أ(  
 وتُمنح لـه الفرصة لأن يُسمع من قبل المحكمــة؛

تطيع الحصــول عــلى أن يــتمكن المديــن مــن اثــبات أنــه لا يســ )ب( 
 التمويل بأي طريقة أخرى؛ و

الحائــز  []الدائــن المضــمون[أنــه ســتوفر حمايــة كافــية لمصــالح   )ج( 
بمـــا في ذلـــك عـــن طـــريق زيـــادة كافـــية تـــتجاوز قـــيمة القائمـــة، ] عـــلى الضـــمانة

الموجــودات المــرهونة كضــمانة بحيــث لا يضــار عــلى نحــو غــير معقــول مــن جــراء    
 .ق لبدء الاجراءاتأولوية تعطى للتمويل اللاح
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 أولوية التمويل اللاحق لبدء الاجراءات 
 

ينـبغي أن يحـدد قـانون الاعسـار الأولويـة التي يجوز اعطاؤها               )]١١٥) [(١٦٥( 
للـتمويل اللاحـق لبدء الاجراءات، بما يكفل على الأقل السداد المقدم التمويل قبل              

ن فيهم الدائنون ممن لا ضمان      بم[  )أولوية ادارية (الدائـنين العاديين غير المضمونين      
أما في الحالات التي يتم فيها تحويل اجراءات اعادة         ]. بحوزتهـم ولهـم أولويـة اداريـة       

التنظـيم إلى التصـفية، فإنـه ينـبغي مواصلة الاعتراف في التصفية بأي أولوية ممنوحة                
 .للتمويل اللاحق لبدء الاجراءات في اعادة التنظيم في عملية التصفية

  
 ]عائدات التصفية[الأولويات وتوزيع  -جيم 

 
 الأولويات -١ 

 
يـتم توزيـع العائدات المتأتية عن حوزة الموجودات عموما وفقا لتصنيف رتب         ]٢٥٣ [-٤٢١

وبقــدر مــا يكــون مخــتلف الدائــنين قــد أبــرموا صــفقات تجاريــة . مطالــبات الدائــن بحســب الفــئة
ح مسـوّغا نتـيجة لاستصواب اعتراف   مخـتلفة مـع المديـن، فـإن تصـنيف رتـب الدائـنين قـد يصـب           

ــنين المتشــابهين في       ــة الدائ ــتجارية واحــترامها وتشــجيع معامل نظــام الإعســار بهــذه الصــفقات ال
وقــد يسـاعد انشـاء نظـام تصـنيف واضــح وقـابل للتنـبؤ بـه خــاص        . الوضـع عـلى قـدم المسـاواة    

رية مع المدين   بالـتوزيع عـلى ضـمان وثـوق الدائـنين مـن حقوقهـم عـند دخولهم في ترتيبات تجا                   
واضـافة إلى الارتكـان إلى هذه الفئات        ] ٢١٥. [وتيسـير توفيرهـا، في حالـة الائـتمان المضـمون          

اســتنادا إلى العلاقــات الــتجارية والقانونــية بــين المديــن ودائنــيه، فــإن سياســات الــتوزيع تعكــس  
، ) العمالةكحماية(أيضـا في كـثير مـن الأحـيان اختـيارات تعـترف بالمصالح العامة ذات الأهمية             

ــية     ــتظام وفاعلـ ــار بانـ ــراءات الإعسـ ــير اجـ ــمان سـ ــواب ضـ ــأة  (واستصـ ــة لمكافـ ــاء الأولويـ اعطـ
، والتشـجيع على مواصلة الأعمال      )المتخصصـين في الاعسـار وتكالـيف ادارة شـؤون الإعسـار           

 ).عن طريق اعطاء الأولوية للتمويل اللاحق لبدء الاجراءات(واعادة تنظيمها 

عســار طائفــة واســعة مــن الــنهوج المخــتلفة فــيما يــتعلق        وتعــتمد قوانــين الإ   -٤٢٢
بتصـنيف الدائـنين، سـواء من حيث الأولويات بين مختلف الفئات أو من حيث معاملة الدائنين                 

 .ضمن فئة معينة، كالدائنين الذين يعتبرون عموما غير مكفولين بضمان
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  الدائنون المكفولون بضمان )أ( 
ين الإعسـار بحقـوق الدائـنين المكفولـين بضمان بأن لها           يعـترف كـثير مـن قوان ـ       ]٢١٨ [-٤٢٣

بمطالـباتهم إمـا مـن عـائدات بيع موجودات مرهونة معينة أو من الأموال       أولويـة أولى في الوفـاء       
ويـتوقف أسـلوب الـتوزيع عـلى الدائـنين المكفولـين بضـمان عـلى الأسـلوب المستخدم                   . العامـة 

فإذا كانت المصلحة الضمانية محمية بالحفاظ      . اتلحمايـة الدائـن المكفـول بضمان أثناء الإجراء        
، فإن الدائن المكفول بضمانة عادة ما يتمتع بمطالبة ذات أولوية     الموجودات المرهونة عـلى قـيمة     

شـريطة عـدم تجـاوز ذلك        ( بقـدر قـيمة المطالـبة المضـمونة        بـيع تلـك الموجـودات     عـلى عـائدات     
ية للدائن المكفول بضمان محمية بتثبيت قيمة أما إذا كانت المصالح الضمان    . )لقـيمة الموجـودات   

الحصـة المضـمونة في المطالـبة وقـت بـدء الإجـراءات، فسـتكون للدائـن بوجـه عـام مطالبة ذات                
 أما في حالة تجاوز مطالبة الدائن المكفول        .أولويـة في العـائدات العامـة بالنسـبة إلى تلـك القـيمة             

لمكفولـة عـلى الـنحو المحـدد عند بدء الاجراءات           لقـيمة الموجـودات المـرهونة أو لقـيمة المطالـبة ا           
، فـإن الجـزء غـير المضـمون مـن المطالـبة سـيعامل بوجـه عـام باعتباره                    )حيـث يُتّـبع هـذا الـنهج       (

 .مطالبة عادية غير مضمونة لأغراض التوزيع

وفي قوانـين الاعسـار التي لا توفر للدائنين المكفولين بضمان أولوية أولية، فان     ]٢١٩ [-٤٢٤
ع لهـــولاء الدائـــنين يمكـــن أن تُصـــنف رتبـــته بعـــد رتـــبة تكالـــيف ادارة شـــؤون الاعســـار  الدفـــ

والمطالـبات الأخـرى المشـمولة بحمايـة الأولويـة، كمطالـبات الأجـور غـير المدفوعـة والمطالبات                  
وهـناك نهـج آخـر يتجـلى في     . الضـريبية والمطالـبات البيئـية والمطالـبات عـن الأضـرار الشخصـية       

من جانب الدائنين ) من حيث الأولوية(ي بأن يكون المبلغ الممكن استرداده   القوانـين الـتي تقض    
. المكفولـين بضـمان من الموجودات الضامنة لمطالبتهم محددا بنسبة مئوية معينة من تلك المطالبة              

ويسـتخدم الجـزء المكتسـب مـن المطالـبة بوجـه عـام لخدمـة مطالـبات الدائـنين الآخـرين، سواء                       
لويـة أو دائـنين عـاديين غـير مكفولين بضمان، أو لدفع مكافآت ونفقات               كـانوا دائـنين أقـل أو      

ممـثل الاعسـار والتكالـيف المتصـلة بالمحافظـة عـلى حـوزة الموجـودات وإدارتهـا في الحـالات التي                      
ويتمثل أحد الأسس   . تكـون فـيها قـيمة الموجـودات مـن الحوزة غير كافية لسد هذه التكاليف               

نـبغي للدائـن المكفول بضمان أن يسهم، على أي نحو منصف، في             المنطقـية لهـذا الـنهج في أنـه ي         
غير أنه . تحمّـل بعـض خسـائر الدائـنين الآخـرين في التصـفية وبعـض التكاليف في اعادة التنظيم          

مـن المستصـوب أن تكــون هـذه الأنـواع مــن الاسـتثناءات مـن قــاعدة الأولويـة الأولى للدائــنين        
يد فيما يتعلق باسترداد الائتمان المكفول، مما يشجع     المكفولـين بضـمان مقتصرة على توفير تأك       

 .بالتالي على توفير هذا الائتمان ويقلل من التكاليف المتصلة به
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ــبة المضــمونة ســوف تــوفى مباشــرة مــن صــافي عــائدات تحويــل       ]٢١٩ [-٤٢٥ وبمــا أن المطال
ير المكفولين  الموجـودات المعنـية إلى نقـد، فـان الدائـن المكفـول بضـمان، على عكس الدائنين غ                  

في التكاليف العامة لاجراء الاعسار، ما لم       ) على نحو مباشر أو غير مباشر     (بضـمان، لن يسهم     
غير أنه قد يلزم مع ذلك بالاسهام في تكاليف أخرى          . تكـن هناك أحكام كتلك الواردة أعلاه      

واذا أنفق . تـتعلق بمصـالحه مباشـرة، كالمصـروفات الاداريـة المتعلقة بصيانة الموجودات المكفولة             
ممـثل الاعسـار مـوارد في الحفـاظ عـلى قـيمة الموجـودات المـرهونة، فقـد يكـون مـن المعقول أن                         
ــنفقات باعتــبارها نفقــات اداريــة مــن المــبلغ الــذي ســيدفع عــلى أي نحــو آخــر       يســترد تلــك ال

وهـناك اسـتثناء آخـر من       . كأولويـة إلى المديـن المكفـول بضـمان مـن عـائدات بـيع الموجـودات                
لأولويـة الأولى ربما يكون متعلقا أيضا بالأولويات المعطاة بالنسبة للتمويل اللاحق لبدء          قـاعدة ا  

الاجـراءات، حيـث ينـبغي أن يكـون الأثـر المترتـب على مصالح الدائنين المكفولين بضمان لأية                   
أولويـة معطـاة واضـحا وقـت الحصـول عـلى الـتمويل، خصوصـا أن هـذا ربمـا يكـون قد اقترن                        

 ). باء–انظر الجزء الثاني، الفصل السادس (ين المكفولين بضمان بموافقة الدائن
  

 المطالبات الادارية          )ب( 
 

ــة عــلى        ]٢٢٠ [-٤٢٦ ــتعلقة باجــراء الاعســار الأولوي ــة الم ــنفقات الاداري ــا يكــون لل ــبا م غال
المطالـبات غـير المضـمونة وتعطـى تلـك الأولويـة عمومـا لضـمان السـداد السليم للأطراف التي                     

ــأة ممــثل    .  حــوزة موجــودات الاعســار تعمــل لصــالح  ــنفقات بوجــه عــام مكاف وتشــمل هــذه ال
أو المدين،  (الاعسـار وأي مهنـيين يعملـون لحسـابه، والديـون الناشئة عن ممارسة ممثل الاعسار                 

انظر الجزء الثاني، الفصل الرابع ألف (لوظائفـه وصـلاحياته على نحو سليم   ) في بعـض الحـالات    
؛ )كاتفاقات العمل والاستئجار  ( عـن اسـتمرار الالتزامات التعاقدية        ؛ والتكالـيف الناشـئة    )وبـاء 

ومكافـأة أي مهنيين تستخدمهم لجنة الدائنين، مثلما        ) كـأجور المحـاكم   (وتكالـيف الاجـراءات     
 .تنص عليه بعض قوانين الاعسار

  
  المطالبات ذات الأولوية أو الممتاز )ج( 

غير (لحقوق ذات الأولوية إلى مطالبات معيَّنة       غالـبا مـا تعزو قوانين الإعسار ا        ]٢٢٣ [-٤٢٧
السـداد على المطالبات الأخرى غير      في  سـوف تكـون لهـا في النتـيجة أولويـة            ) مضـمونة أساسـا   
 التي كثيرا ما تستند إلى وهذه الحقوق ذات الأولوية). إمتيازاأو أقـل     (الممـتازة المضـمونة وغـير     

ناقض مــبدأ الــتوزيع عــلى أســاس المســاواة   تــاعتــبارات اجتماعــية وسياســية في بعــض الأحــيان 
 الموجــودات المــتاحة  قــيمةوتعمــل عمومــا ضــد مصــلحة الديــون العاديــة غــير المضــمونة بتقلــيل  
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 وقــد تســفر أيضــا عــن احــتمال زيــادة  عــلى الدائــنين العــاديين غــير المكفولــين بضــمان،للــتوزيع
. ولويـة، ومسوغات ذلك  أي مـن فـئات الدائـنين ينـبغي مـنحها الأ         الجـدال العقـيم بشـأن تقيـيم       

ويؤثـر ادراج هـذه الحقـوق في قـانون الاعسار أيضا على تكلفة الائتمان التي ستزداد كلما قلّ                   
 .مقدار الأموال المتوفرة للتوزيع على الدائنين الآخرين

تسـتند بعـض الأولويـات إلى شـواغل اجتماعـية ربمـا يكون من الأكثر سهولة                  ]٢٢٦ [-٤٢٨
 لا يخـتص بالاعسـار، كتشـريع للـرفاه الاجـتماعي، بـدلا من وضع                معالجـتها عـن طـريق قـانون       

قـانون للاعسـار لتحقـيق أهـداف اجتماعـية ترتـبط بشكل غير مباشر فحسب بمسائل المديونية                  
وقــد لا يفضــي اعطــاء الأولويــة في قــانون الاعســار في أحســن الأحــوال ســوى إلى . والاعســار

ة، ويـؤدي في الوقـت نفسـه إلى جعـل عملية           معالجـة ناقصـة أو غـير وافـية للمشـكلة الاجتماعـي            
وحيثما تكون الأولويات مدرجة في قانون الاعسار، أو توجد في قوانين           . الاعسـار أقـل فعالية    

أخـرى، ممـا يؤثـر عـلى سـريان قـانون الاعسـار، فـإن من المستصوب أن تُذكر تلك الأولويات                 
لمطالـــبات الأخـــرى عـــند ويـــتم تصـــنيفها مـــع ا(بوضـــوح أو يُشـــار الـــيها في قـــانون الاعســـار 

ــية والشــفافية       ). الضــرورة ــل بالموثوق ــا سيضــمن أن يتصــف نظــام الاعســار عــلى الأق وهــذا م
والقـدرة عـلى التنـبؤ بـه بالنسـبة لأثـره عـلى الدائـنين، وسيمكّن المقرضين من اجراء تقييم أدق              

 .للمخاطر المتصلة بالاقراض

كان هناك تخفيض كبير في عدد  وفي بعـض قوانـين الإعسـار الصـادرة مؤخـرا             ]٢٢٥ [-٤٢٩
. هـذه الأنـواع مـن الحقـوق ذات الأولويـة، بمـا يعكـس تغـييرا في التقـبُّل العام لمثل هذه المعاملة                        

وقـد لجـأت قلـة مـن البلدان في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، إلى ازالة الأولويات التي توفر            
أخرى نزوع إلى زيادة فئات الديون التي   بيد أنه يوجد في بلدان       .تقلـيديا للمطالـبات الضـريبية     

 المخــتلفة لكـثير مــن  ذات الأولويـة عـلى أن الإبقــاء عـلى عــدد مـن الأوضــاع    . تتمـتع بالأولويــة 
أنـواع المطالـبات يمكن أن يُعَقِّد الأهداف الأساسية لعملية الإعسار وأن يجعل مهمة إنجاز هذه                

 ويُعَقِّـد عملـية إعداد      ،لا مـن الإجحـاف    وقـد يخلـق أشـكا     . العملـية بكفـاءة وفعالـية أمـراً صـعبا         
إضـافة إلى ذلـك، ينـبغي الـتذكير بأن تعديل أولويات التوزيع             .  إعـادة التنظـيم    عملـية الخطـة في    

 و مــاوهــ.  هــذه الأولويــات لــن يــزيد مــن مجمــوع مــبلغ الأمــوال المــتاحة للدائــنين   لاســتحداث
فكلما . مجموعة أخرىعلى حساب  وسيسـفر فحسـب عـن فـائدة لمجموعة واحدة من الدائنين             

زاد عـدد الفـئات المفضـلة مـن الدائـنين ذوي الأولويـة، كـبر الـنطاق لـلمجموعات الأخرى في                    
وكـلما ازداد عـدد الدائـنين الذيـن يتمتعون          . ذات أولويـة  مطالبـتها بأنهـا تسـتحق أيضـا معاملـة           

 . في هذه المعاملة، قلت الفائدة المرجوةذات أولويةبمعاملة 
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عـض العناصـر الـتي ربمـا تكون ذات صلة في تقرير ما اذا كانت                وقـد تشـمل ب      -٤٣٠
هـناك أسـباب قاهـرة لمـنح وضـع ممـتاز لأي نـوع معـين مـن الديـون، الحاجة لانفاذ الالتزامات                        
الدولـية؛ والحاجـة لإقامـة تـوازن بـين الحقـوق الخاصة والمصالح العامة، والوسائل البديلة المتاحة         

ستصــواب اســتحداث حوافــز للدائــنين لكــي يديــروا ائــتماناتهم  لمعالجــة هــذه المصــالح العامــة؛ وا
ــلى تكالــيف            ــنة ع ــاد أفضــليات معي ــأثير ايج ــتمان؛ وت ــعر ممكــن للائ ــل س ــتحديد أق ــية ول بفعال
المعـاملات والامتـثال بذلـك؛ واستصـواب اجـراء تميـيز دقيق بين الدائنين يفضي إلى فئة واحدة                   

 . المسددةمن الدائنين يقع عليها عبء أكبر من الديون غير

تـبع نهـوج مخـتلفة كـثيرة إزاء أنـواع المطالـبات التي تتمتع بالأولوية وإزاء ما             تّوُ ]٢٢٤ [-٤٣١
وتتباين أنواع الأولويات التي توفرها البلدان، ولكن السائد منها         . سـتكون علـيه تلـك الأولوية      

جـــتماعي الضـــمان الا(الـــنوع الأول يمـــنح أولويـــة لمرتـــبات واســـتحقاقات العـــاملين  . نوعـــان
وربما تكون  . ، ويـتعلق النوع الثاني بمطالبات الضرائب      )اصـة بالمعـاش الـتقاعدي     الخطالـبات   المو

وربما يتمثل أحد   . مـراعاة أولويـة المطالبات الضريبية ذات أهمية خاصة في الحالات عبر الوطنية            
 يكون  وقد. الـنهوج بهـذا الخصـوص في حجـب الأولويـة عن جميع المطالبات الضريبية الأجنبية               

أحـد الـبدائل لذلـك هو الاعتراف بنوع معين من الأولوية لهذه المطالبات الضريبية، ربما يكون                 
محـدودا مـن حيـث النطاق، إما في الحالات التي توجد فيها معاملة بالمثل فيما يتعلق بالاعتراف                   

الج على  بهـذه المطالـبات وإمـا عـندما تكـون اجـراءات الاعسـار المـتعلقة بمنشأة مدينة واحدة تع                   
 من قانون الأونسيترال النموذجي     ١٣وتعترف المادة   . نحـو مشـترك في أكـثر مـن دولـة واحـدة            

بشـأن الاعسـار عـبر الحـدود بأهمـية مـبدأ عـدم التميـيز فـيما يخـص تصنيف المطالبات الأجنبية،                  
 ولكـنها تـنص أيضـا عـلى أن بامكان البلدان التي لا تعترف بالمطالبات الضريبية الأجنبية وتلك        

 )1(.المتعلقة بالضمان الاجتماعي أن تواصل التمييز ضدها
  
 مطالبات العاملين ‘١‘
 

بما فيها المطالبات المتعلقة بالأجور (في معظـم الـبلدان تشكل مطالبات العمال         -٤٣٢
وأجـور أيـام الاجـازات أو العطـل الرسمية والعلاوات الخاصة بحالات التغيّب الأخرى المدفوعة                

فئة من المطالبات ذات الأولوية، تتجاوز، في       )  المدفوعـة عـند الفصـل مـن العمل         الأجـر والمـبالغ   
وهو نهج  ] ٢٢٤. [عـدد مـن الحـالات، المطالـبات الضريبية وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي            

يتماشـى بوجه عام مع الحماية الخاصة التي تتاح للعاملين في مجالات أخرى من قانون الاعسار                

                                                         
 .عبر الحدود من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار ٢والحاشية ) ٢ (١٣المادة  (1) 
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، وكذلك النهج الذي تتبعه بعض الاتفاقيات       )٦ – دال   –، الفصل الثالث    انظـر الجـزء الـثاني     (
 وفي بعــض قوانــين الاعســار يُدلّــل عــلى أهمــية المحافظــة عــلى الاســتمرار في اعطــاء    )٢(.الدولــية

الأولويـة للعمالــة عــلى الأهـداف الأخــرى لعملــية الاعســار، كـزيادة قــيمة الممــتلكات لمصــلحة    
، عـن طـريق التركـيز على بيع الأعمال باعتبارها منشأة مستمرة         جمـيع الدائـنين إلى أقصـى حـد        

، بالمقارنة مع التصفية أو اعادة التنظيم حيث قد        )مـع نقـل الالـتزامات القائمة المتعلقة بالعمالة        (
 .تتعرض هذه الالتزامات للتغيير أو الإنهاء

 على  وفي بعـض الـبلدان، تعطـى مطالـبات العـاملين الأولويـة، ولكـنها تصنف                 -٤٣٣
ــن          ــئة واحــدة م ــتعلقة بالضــرائب والضــمان الاجــتماعي في ف ــبات الم ــع المطال نحــو متســاوي م

وفي بلــدان . المطالــبات بالأولويــة، وقــد تلــبى عــلى نحــو متناســب في حالــة عــدم كفايــة الأمــوال
أخـــرى لا تعطـــى أي أولويـــة لمطالـــبات العـــاملين وتصـــنف باعتـــبارها مطالـــبات عاديـــة غـــير   

مـن أن سـداد التزامات معينة تراكمت عبر فترات زمنية معينة في بعض    مضـمونة، عـلى الـرغم       
كـالأجور والمكافـآت التي تنشأ في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق البدء باجراءات              (الحـالات   
ــة مــن خــلال صــندوق لضــمان الأجــور    ) الاعســار وقــد يكــون . قــد يكفــل مــن جانــب الدول

 ذاته مطالبات ضد الحوزة أو قد تكون له أو  للصـندوق الذي يضمن سداد هذه المطالبات بحد 
لا تكـون درجــة مــن الأولويــة تجـاه حــوزة الاعســار مســاوية لمطالـبات العــاملين، اعــتمادا عــلى    

) بالمقارنــة مــع موجــودات المديــن المعســر (الاعتــبارات السياســاتية كاســتخدام الأمــوال العامــة  
ســة المعــتادة في تمــتع الصــندوق  وتتمــثل الممار] ٢٣٠. [لــتمويل توفــير تعويضــات عــن الأجــور 

بـنفس الحقـوق مـثل العـامل، على الأقل بخصوص مبلغ محدد قد يُحدد بالنسبة لمبلغ الأجور أو                   
 .عدة أسابيع من الأجر المدفوع

  
 المطالبات الضريبية ‘٢‘
 

غالــبا مــا تعطــى الأولويــة للمطالــبات الضــريبية الحكومــية بالاســتناد إلى حمايــة  ]٢٢٤ [-٤٣٤
ويُسـوّغ اعطـاء الأولويـة لهـذه المطالـبات بالاستناد إلى عدد من الأسس      . دخـل العـام   مصـادر ال  
ومـن ضـمن هـذه الأسـس أنهـا قـد تكـون مفيدة لعملية اعادة التنظيم لأن السلطات                    . الأخـرى 

الضـريبية ستشـجع عـلى التأخر عن جباية الضرائب من المنشأة التجارية المتعثرة استنادا إلى أنها               
                                                         

 ١٩٩٢مثلا كاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند اعسار صاحب عملهم، لعام  (2) 
من الاتفاقية على أن تضع القوانين أو اللوائح التنظيمية الوطنية     ) ١ (٨اذ تنص المادة  ). ١٧٣الرقم (

لممتازة الأخرى، وبوجه خاص الديون المستحقة  مستحقات العمال في مرتبة امتياز أعلى من أغلب الديون ا   
 .١٩٩٥وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في عام . للدولة وللضمان الاجتماعي
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ة في نهايـة المطـاف للسـداد في اطـار الاعسار، وأنه بالنظر إلى أن الحكومة هي                  سـتعطى الأولوي ـ  
ــباعها بعــض الخــيارات          ــد يحــال دون إتّ ــراض، فق ــه الاســتعداد للاق ــيس لـ ــن غــير تجــاري ل دائ

غـير أن اعطـاء الأولويـة لهـذه المطالـبات يمكـن أن يكـون له نـتائج          . لاسـترداد الديـون الـتجارية   
اية الضـرائب قـد يضـر بانفـاذ قوانين الضرائب على نحو موحّد وقد               سـيئة لأن الاخفـاق في جـب       

يمـثل شـكلا مـن أشــكال اعانـات الدولـة يـؤدي إلى تقويــض الانضـباط الـذي ينـبغي أن يكــون          
كمـا إنه قد يشجع سلطات الضرائب على التساهل         . الـنظام الفعـال للاعسـار مصـمما لدعمـه         

ب تجــاري يســاعد عــلى مــنع الاعســار  بشــأن رصــد المنشــآت المديــنة وتحصــيل الديــون بأســلو  
 .واستنفاذ الموجودات

  
  الدائنون العاديون غير المكفولين بضمان )د( 

بمجـرد حصـول جمـيع الدائـنين المكفولـين بضـمان أو المتمـتعين بالأولويـة على                  ]٢٢٧ [-٤٣٥
  بوجــه عــام عــلى أســاس تناســب مــن حــوزة الاعســار الــباقي الرصــيدالوفــاء بمطالــباتهم، يُــوَزَّع

وقد تكون هناك تصنيفات فرعية داخل      . بـين الدائنين العاديين غير المكفولين بضمان      الحصـص   
 أو ذات أولويـة مثـلما هو    الفـئة الواحـدة، حيـث تُعـامَل بعـض المطالـبات باعتـبارها أدنى مرتـبة                

 .وتناقش أدناه بعض المطالبات التي تعامل بوجه عام باعتبارها ذات مرتبة أدنى. وارد أعلاه
  

  المالكون وأصحاب الأسهم )ه( 
قـد تكون للمالكين وأصحاب الأسهم مطالبات ناشئة عن قروض مقدّمة إلى             ]٢٣٢ [-٤٣٦

وتميز . المنشـأة المديـنة ومطالـبات ناشئة عن فوائد أسهمهم في رأس المال أو ملكيتهم في المنشأة               
علق بالمطالبات الناشئة عن    أما فيما يت  . العديـد مـن قوانـين الاعسـار بين هذه المطالبات المختلفة           

فوائـد الأسـهم الرأسمالـية، فـان العديـد من قوانين الاعسار تعتمد قاعدة عامة وهي أن المالكين                   
والمسـاهمين في العمـل التجاري لا يستحقون توزيع عائدات الموجودات إلى أن يتم سداد جميع          

فــيها المطالــبات المــتعلقة  بمــا (المطالــبات الأخــرى ذات الدرجــة الأعــلى مــن الأولويــة بالكــامل   
وعلى ذلك فإنه قلّما يتلقى حملة الأسهم والمالكون        ). بـالفوائد المـتراكمة بعـد بـدء الاجـراءات         

وفي حـال القـيام بعملـية توزيـع فانها تتم           . أي توزيـع يـتعلق بفوائـد أسـهمهم في المنشـأة المديـنة             
غــير أن المطالــبات . يســهاعمومــا وفقــا لتصــنيف الأســهم المــبين في قــانون الشــركة وميــثاق تأس

 .ذات الصلة بالديون، كتلك المتعلقة بالقروض، لا تُعامل دائما باعتبارها أدنى مرتبة
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  الأشخاص ذوو الصلة )و( 
 وهــي فــئة ا خاصــا اعتــبارهــاهــناك فــئة أخــرى مــن الدائــنين قــد تتطلــب إيلاء  ]٢٣٣ [-٤٣٧

 المنشأةالـتجارية بأعمال   قـتهم   الأشـخاص ذوي الصـلة بـالمدين سـواء بصـفتهم الأسـرية أو بعلا              
والفصل السادس ) ه( ٣ – هاء   –مثـلما هـو مـناقش أعلاه، انظر الجزء الثاني، الفصل الثالث             (
وبموجـب بعـض قوانـين الاعسـار، تعامل هذه المطالبات دائما باعتبارها أدنى مرتبة،               ).  ألـف  –

ى أساس السلوك المجحف أو تعـامل بموجـب قوانـين أخرى باعتبارها أدنى مرتبة إلا عل      بيـنما لا  
أمـا عندما تعامل هذه المطالبات باعتبارها أدنى مرتبة         . الاحتـيال أو التصـرف الشـبيه بالاحتـيال        

ولا تتعلق النهوج الأخرى  . فإنهـا قـد تصـنف بحيـث تـأتي بعـد المطالـبات العاديـة غـير المضمونة                  
ــية التصــنيف بــل بالقــيود عــلى حقــوق الت     ــبات بعمل ــة هــذه المطال صــويت أو عــلى المــبلغ  لمعامل

 .المطالب به الذي سيدخل في الاجراءات
  

  الغرامات والجزاءات والفوائد اللاحقة لبدء الاجراءات )ز( 
ــزاءات        ]٢٢٧ [-٤٣٨ ــرامات والج ــيات والغ ــثل الإكرام ــبات، م ــبلدان المطال ــامل بعــض ال تع

ة غير مضمونة،   ، باعتبارها مطالب عادي   )سـواء كانـت اداريـة أو جنائـية أو مـن أنمـاط أخـرى               (
وفي بعـض قوانين الاعسار تعامل      . وتعتـبرها أدنى مرتـبة مـن المطالـبات غـير المضـمونة الأخـرى              

 .هذه الأنماط من المطالبات باعتبارها مطالبات مستبعدة

. هـذا، وتتـبع نهـوج مخـتلفة حيال تراكم وسداد الفوائد المترتبة على المطالبات                -٤٣٩
 أن الفوائد على المطالبات تتوقف عن التراكم على جميع          إذ تـنص بعـض قوانـين الاعسـار عـلى          

الديـون غـير المضـمونة حـال الـبدء باجـراءات التصـفية، غـير أن السـداد في حالـة اعادة التنظيم                        
أما في الحالات الأخرى، حيث يوجد حكم خاص . سـيعتمد عـلى مـا هو متفق عليه في الخطة        

د قد يعامل بمرتبة أدنى، ولن يتم إلا بعد دفع بـتراكم الفوائـد بعـد بـدء الاجـراءات، فـإن السـدا        
 .كافة المطالبات غير المضمونة الأخرى

  
  التوزيع -٢ 

وحيـث يوجـد عـدد مـن الفـئات المخـتلفة ذات الأولويـات المختلفة، فإن كل                ]٢٥٤[ -٤٤٠
فإذا ما . دفـع مـبالغ للمسـتوى الـتالي    دفـع له بالكـامل قـبل أن تُ     مسـتوى مـن الأولويـة سـوف يُ    

الـتوزيع إلى مسـتوى مـن الأولويـة لا تكفـي معـه الأمـوال المـتاحة لسـداد جمـيع الدائـنين            وصـل  
وفي بعــض القوانــين الــتي لا تــنص عــلى  . المــندرجين فــيه بالكــامل، فــإنهم يــتقاسمونها بالتناســب 
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 يتقاسـم الدائـنون جمـيعا الأمـوال بالتناسـب بينهم إذا لم تكن هذه                ،مسـتويات مخـتلفة للأولويـة     
 .فية لسدادهم بالكاملالأموال كا

دفع  النص على أن تُ    ، في إجراءات إعادة التنظيم    ،وقـد يكـون مـن المستصوب       ]٢٥٥ [-٤٤١
 مــا لم يــتفق الدائــنون ذوو الأولويــة  ،المطالــبات ذات الأولويــة بالكــامل كإســناد لتأكــيد خطــة 

ويجــوز أن تقــترح خطــة إعــادة التنظــيم   . ]مــا هــي الأســباب؟  [ين عــلى خــلاف ذلــك المضــارّ
ــق         أ ــانون الإعســار، شــريطة أن يواف ــيها في ق ــك المنصــوص عل ــع تخــتلف عــن تل ــات توزي ولوي

 .الدائنون المصوِّتون على الخطة على مثل ذلك التعديل
  

  التوصيات   
 الغرض من الأحكام التشريعية

 
 :الغرض من الأحكام الخاصة بالتوزيع هو 

دين عقب بيع   تحديـد ترتيب سداد المطالبات من حوزة موجودات الم         )أ(  
 الموجودات في اطار التصفية أو بعد اقرار خطة اعادة التنظيم؛

ضـمان معاملـة جميع الدائنين المندرجين في فئة معينة واحدة على قدم          )ب(  
 .المساواة وسداد حقوقهم من موجودات الحوزة على أساس التناسب

 .]يعتعيين ظروف محددة يسمح فيها باعطاء الأولوية في التوز )]ج[(  
  

 مضمون الأحكام التشريعية 
 

ينـــبغي أن يحـــدد قـــانون الاعســـار الترتيـــب الـــذي تُســـدّد بـــه   )]١١٦) [(١٦٦( 
المطالـبات الأخـرى، غـير المطالـبات المضـمونة، مـن حوزة موجودات المدين عقب             

 .بيع الموجودات في التصفية

ــات       )]١١٧) [(١٦٧(  ــانون الاعســار الأولوي ــل ق ــبغي أن يجع ــاةين ــئات المعط  لف
وحيــثما تكــون هــناك أولويــات ممــنوحة .  في أدنى الحــدودالمطالــبات غــير المضــمونة

بمقتضـى قـانون آخـر غـير قانون الاعسار، ينبغي أن تحدد هذه الأولويات بوضوح                
 .في قانون الاعسار
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ينـــبغي أن تســـدد المطالـــبات المضـــمونة مـــن عـــائدات بـــيع         )]١١٨) [(١٦٨( 
 إن للمطالبة المضمونة اد أي مطالبات أعلى أولوية      الموجـودات الضـامنة، رهنا بسد     

 )٣(.وجدت

ــبات المضــمونة،        )]١١٩) [(١٦٩(  ــبات غــير المطال ــئات المطال ــتعلق بســداد ف ــيما ي ف
ــنين        ــتوزيع عــلى الدائ ــتاح لل ــبلغ الم ــع الم ــانون الاعســار عــلى أن يدف ــنص ق ــبغي أن ي ين

 :بالترتيب التالي

ــا    )أ(   ــة، بم ــنفقات الاداري ــيف وال ــثل    التكال ــيين مم ــتعلقة بتع ــك الم ــيها تل  ف
 الاعسار وأداء وظائفه وصلاحياته وأجره وبلجنة الدائنين؛

 المطالبات ذات الأولوية السابقة لبدء الاجراءات؛ )ب(  

 المطالبات العادية السابقة لبدء الاجراءات؛ )ج(  

 المطالبات المرجأة أو الأدنى مرتبة السابقة لبدء الاجراءات؛ )د(  

أي فوائـــد الأســـهم الرأسمالـــية أو أصـــحاب المنشـــأة (المنشـــأة المديـــنة  )ه(  
 ).المدينة

فـيما يـتعلق بسـداد المطالبات المندرجة في نفس الفئة، ينبغي أن ينص               )]١٢٠) [(١٧٠(
قـانون الاعسـار، كقـاعدة عامـة، على معاملة المطالبات المندرجة في كل فئة على قدم المساواة                  

وينبغي أن تسدد بالكامل    . صحاب المطالبات المعنية على خلاف ذلك     مـا لم يـتفق أ     فـيما بيـنها     
واذا لم تكن هناك أموال كافية      . جمـيع المطالـبات في فـئة معيـنة قـبل سداد مطالبات الفئة التالية              

 .لسدادها بالكامل فينبغي أن تسدد بالتناسب

                                                         
اقترح البنك الأوروبي للانشاء والتعمير أن ينظر الدليل في الاقتراح الداعي : ملاحظة موجهة إلى الفريق العامل  (3) 

بء العجز المالي، على الأقل فيما يتعلق بالدائنين بغير ارادتهم، مثل  إلى أن يشارك الدائن المضمون في قدر من ع
المطالبين بتعويض عن ضرر أصابهم أو المستخدمين، وبوجه خاص حيث يكون الدائن المضمون حائزا على  

ولهذه الغاية تُقترح اضافة الصيغة التالية بشأن حماية حقوق     . يشمل كل موجودات المدين  " رهن للمنشأة"
ويشترط مع ذلك، إذا كان الدائن المضمون حائزا على امتياز أو رهن  : "... خدمين في آخر هذه التوصيةالمست

على كل موجودات المدين تقريبا، أن تستخدم عائدات بيع الموجودات الضامنة أولا لسداد جميع مطالبات   
ثم لسداد جميع  ) الدولةإذا لم تكن مضمونة من احدى وكالات (أجور العاملين المستحقة التي لم تدفع  
ثم للدائن المضمون طبقا للفقرة الأولى من ) ان لم تكن مغطاة بتأمين(المطالبات الشخصية بتعويض عن أذى 

 ."هذه التوصية
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 إبطاء،  ينـبغي أن ينص قانون الاعسار على أن تجرى التوزيعات دون           )]١٢١) [(١٧١(
وعلى ممثل الاعسار، في اجراء     . وعـلى جـواز دفعها قدر الامكان على أساس مؤقت أو منتظم           

 .التوزيع، أن يحتاط للمطالبات المقبولة مؤقتا والمطالبات المقدمة التي لم تقبل بعد
 

____________ 

 


